ورقة أولية في التنمية الصناعية
مقدمة: 

تمثل الصناعة بآفاقها المتعددة الأمل في الخروج من الضيق الاقتصادي؛ ومن ثم الاجتماعي والسياسي الذي يحيط بنا والذي يشتد عوده كل يوم وتزيده السياسات الفوقية واليأس الشعبي قوة وبأسا. 
والسؤال المنطقي هو: هل يمكن أن تكون هناك تنمية صناعة في ظل الظروف والأحوال الآتية: 
1- الاستجابة لكل الضغوط الدولية حتى نفتح أسواقنا لكل المنتجات الأجنبية في اللباس والطعام والأجهزة والمنشآت والدفاع، ابتداء من كلسونات الصين إلى أقمار أوكرانيا الصناعية. 

2- الاستجابة لكل شروط البنك الدولي والمنظمات الدولية من حيث الهيكلة الاقتصادية وخصخصة المؤسسات القومية الصناعية وتعويم العملة المحلية ورفع الدعم الحكومي. 
3- غياب أي إستراتيجية للدولة في ميادين التنمية والسياسة والاجتماع. 
4- سوء اختيار القيادات في معظم المواقع حتى أصبحت معظم المؤسسات خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. 
5- نظام تعليم لا يرتبط باحتياجات الدولة وإنما يخرج منه كل عام آلاف العاطلين. 
6- غياب لنظم تدريب وتمهين كان من الممكن أن تصلح ما أفسده التعليم، حيث زادت الأمية المهنية ازديادا شديدا. ففي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كان عندنا أمية قراءة وكتابة، ولكن لم يكن عندنا أمية مهنية، فكان أكثر من تسعين في المائة من السكان أصحاب مهن وحرف، وإن كانوا لا يجيدون القراءة والكتابة، وكان بعض هؤلاء الحرفيين يصدرون للاتحاد السوفيتي منتجات مما صنعت أيديهم. 
7- شخصنة الدولة، حيث ينفرد بصناعة القرار الحقيقي رجل واحد لا ندري من يساعده من وراء ستار في هذه الصناعة، أقصد صناعة القرار التنموي. 

ونعود إلى سؤالنا: هل يمكن أن تكون هناك تنمية صناعية راشدة في ظل هذه الكوارث السبع؟ 

أعتقد أن الإجابة الواضحة من: 

أرقام البطالة/ أرقام معدلات النمو الاقتصادي/ أرقام الاستثمار الأجنبي والمحلي/ أرقام الأموال المهربة إلى البنوك في الخارج/ أرقام القروض المتعثرة لرجال الأعمال الجدد. 

والإجابة هي: لا يمكن أن تكون هناك تنمية صناعية راشدة في ظل هذه الكوارث السبع، ومن ثم لا بد من حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الكوارث السبع وتقليل آثارها المدمرة أولا، ثم التفكير في الوقت نفسه في حلول إنقاذية غير تقليدية قبل أن يغرق الوطن كله بحكامه ومحكوميه. 
الفلسفة الحاكمة للتنمية الصناعية: 

التنمية الصناعية جزء من التنمية الشاملة والتي تعني بالاحتياجات والتحسينات والكماليات حسب سلم من الأوليات، فالاحتياجات أولا ثم التحسينات ثانيا ثم الكماليات ثالثا. ونحن هنا نتحدث عن معظم الناس في أغلب الأماكن وأغلب الأوقات، هل الأهم إنتاج الطعام واللباس والدواء والسكن أم محمول لكل مواطن؟ 

ولذلك ينبغي أن ننظر إلى التنمية الصناعية كطيف ذي عناصر ثلاثة: 

· تنمية البقاء. 

· تنمية النماء. 
· تنمية السبق. 
تنمية البقاء: 

كل الصناعات التي لا تحتاج إلى ميكنة وهي صناعات بسيطة ومجزأة إلى مجموعة صناعات صغيرة يدوية، مثل صناعات الغذاء وصناعات الكساء وصناعات الأثاث وغيرها من الصناعات التي كانت منتشرة في قرانا ومدننا قرونا ممتدة. وهي صناعات لها ميزات نسبية، مثل حاجتها إلى تدريب بسيط، بحيث يمكن أن يتدرب عليها ملايين العاطلين في المجتمع المصري. وكذلك ميزة توفر المواد الأولية المطلوبة لها. أيضا فإن تكلفة إيجاد فرصة العمل بها ضئيلة جدًّا بالنسبة لأي نوع آخر من الصناعات المتقدمة، وبالطبع يمكن إضافة بعض الميكنة لهذه الصناعات، وكذلك التدريب على أساليب جديدة في التغليف وضبط الجودة. 
والمطلوب: إقامة مركز أو مراكز متعددة لوضع إستراتيجيات كاملة للنهوض بهذه الصناعات: صناعات غذائية -صناعات الأثاث- صناعات الغزل والنسيج- صناعات الكساء... إلخ. 

في هذه المراكز يتم الآتي: 

1- توصيف العمليات الصناعية توصيفا كاملا وتوثيقها في نشرات وبرامج إعلامية متعددة. 

2- توصيف المواد الأولية المستعملة وأماكن الحصول عليها واقتصادياتها. 
3- توصيف عمليات تحسينية إضافية. 
4- توصيف أساليب تدريبية وإنشاء مراكز لها منتشرة في القرى والمدن. 
5- توصيف عمليات ضبط الجودة وعمل مقاييس لها. 
6- توصيف الأسواق المحلية وعمل اتصالات بها. 
7- توصيف العمليات اللازمة للتصدير. 
والسؤال: من الذي يؤسس هذه المراكز؟ 

تتوزع المسئولية على جهات ثلاث: 
1- وزارة الصناعة وهيئة الصندوق الاجتماعي، حيث إن دور الدولة هام جدا. 
2- المجتمع المدني، فيقوم بدوره من خلال نظام الوقف الذي يجب إطلاقه مرة أخرى من كل القيود التي أحاطت به منذ قيام الثورة المصرية. 
3- أقسام في الجامعات (كليات الهندسة وكليات الزراعة وغيرها) .
· تحذير هام: 

هناك حرب عالمية على هذا النوع من التنمية تقوده الصين ومن ورائها دول كثيرة. 

مثلا في الصناعات الغذائية: اذهب إلى البقال وستجد أنواعا من الجبن من كل العالم يتوارى معها المنتج المحلي. 

وابحث عن الأثاث المصري ستجده قد أغرقه طوفان الأثاث الأجنبي من كل بلاد الدنيا، ولا تسأل عن صناعات الأحذية والملابس التي كنا نصدرها إلى عهد قريب، فلقد اختفت أمام طوفان المستورد. 

المهم أنه من خلال الإعلام الذي يسيطر عليه الإعلان بدأت تتغير أذواقنا في الطعام واللباس والأثاث والدواء.. إلخ، وبدأنا نهجر عالم صناعتنا البسيطة. 

إذن فهناك دور شعبي وطني إعلامي لضبط أذواقنا مع منتجاتنا، وعلى كل الأجهزة الشعبية في المساجد والكنائس وكل المنابر الشعبية أن تقوم بدورها دفاعًا عن الذوق المصري في الحياة، والذوق المصري لا بد من أن يتسق مع الإمكانات المتاحة من الموارد والقرارات التصنيعية، ولا بد من أن يقاوم محاولات التغيير الخارجي وينتبه لمكرها.
 ومن أجل ذلك لا مفر من أن تنشأ جمعيات وطنية كل مهمتها الدفاع عن الذوق المصري، وفي سبيل هذا الدفاع فلتتنافس كل الأحزاب الوطنية. 

صناعات النماء: 

وهي كل الصناعات الحديثة التي تستخدم الطاقة الحديثة من وقود وكهرباء، وهي صناعات تعطينا منتجات أصبحت ذات أهمية بالغة في حياتنا، ويمكن أن نقول إنها انضمت إلى قائمة الضرورات، وأهمها: 

· وسائل المواصلات الحديثة. 

· المواتير بأنواعها المتعددة. 
· وسائل التحكم الصناعي. 
· خطوط الإنتاج الصناعي. 
· وسائل القياس بأنواعها المختلفة. 
· التطبيقات الصناعية المختلفة من صناعات كيميائية فلزية وبترولية والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وصناعة المركبات والصناعات الدفاعية... إلخ.
وهناك ثلاث صناعات تمثل البنية التحتية لكل صناعات النماء وهي: 

1- صناعات المواد. 

2- صناعات المقاييس. 
3- صناعات التحريك. 
كما أن صناعات النماء تمر بإحدى عشرة مرحلة كالآتي: 

فكرة تقنية – التصميم - النمذجة – ضبط المقادير – عمل عينة أولية – اختبارات الأداء – تثبيت المقادير - وثائق التصنيع الكمي- اختيار الماكينات التصنيعية- التصنيع – اختبارات الجودة والفرز.
وللأسف الشديد فإن معظم صناعات النماء المصرية لا تشتمل إلا على العنصرين الأخيرين، بينما يقوم عنا الأجانب بالمراحل التسع الأولى؛ ولذلك فإن هناك سعة للتمدد الصناعي في هذه المراحل التسع لتوفر لنا الآلاف من فرص العمل لعمال ومهندسين، كما ستوفر لنا البلايين من العملة التي نهدرها في الخارج.

ولن نستطيع تعميق هذه الصناعات إلا من خلال مراكز للبحث والتطوير تبدأ مهمتها من فكرة تقنية، وتنتهي بعمل وثائق التصنيع الكمي واختيار الماكينات التصنيعية.
إن الوضع الإستراتيجي يزداد تعقيدًا على مستوى العالم، فهناك حجر دولي على المكونات والمواد المصنعة عند مستوى معين، كذلك هناك المنافسة الشديدة على السوق. كل ذلك يضعنا أمام خيار واحد ألا وهو التنمية الصناعية الذاتية. 

هذه التنمية الصناعية الذاتية تحتاج إلى تعاون الدولة والأمة في عمل وقف خيري ننفق منه على عناصر التنمية المختلفة، ومرفق اقتراح بأهداف هذا الوقف، وكيف يعمل في مجالات الصناعة المختلفة. 

كما تحتاج أي تنمية صناعية إلى طيف من التقنيين ابتداء من العامل الفني ثم المهندس وانتهاء برجل البحث والتطوير. 

والواقع أن نظامنا التعليمي لا يخرج لنا هذا الطيف؛ ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى تقنية تعليمية في كل المراحل.. ابتداء من روضة الأطفال وانتهاء بالدراسات العليا في الجامعات. وقضية تقنية التعليم هي من أهم الأنشطة على مستوى الدولة والأمة، والتي يجب أن تبدأ من خلال معاهد صناعية متخصصة وعمل برامج في المدارس والمعاهد والجامعات لزيادة الجرعة التقنية.
إن الدراسة في كليات الهندسة تكاد تكون تحليلية مع قليل من التصميم وأقل من القليل في التقنية، وكأننا نخرج مهندسًا أدبيًّا، وإذا لم نقدم فورًا على عمليات مكثفة لتنقية التعليم فلا أمل في أي تنمية صناعية. 

ولقد كثر الحديث عن صناعات المعلومات، ولكن للأسف معظمها يدور حول شراء الحواسيب والطابعات وصيانتها، ثم استخدامها في التسلية عند معظم الشباب؛ ولأن العلم والتقنية شبكة متصلة فإن الدخول إلى عالم البرمجة المتقدمة يحتاج أولا أن ندخل هذه المجالات التقنية المتقدمة. فهل يمكن مثلا عمل برامج في هندسة التحكم في الطائرات دون أن يكون عندنا برامج صناعية في هندسة التحكم وعلوم الطيران. 

وفي ظل البطالة الرهيبة ينبغي أن نختار التكنولوجيات كثيفة العمل ونقلل من التكنولوجيات كثيفة رأس المال. 

قلنا من قبل إن المخرج مما نحن فيه ذو أبعاد متعددة، أهمها أن تنشط الدولة ومعها الأمة في إنشاء مجموعة من مراكز البحث والتطوير المتخصصة والمتميزة. أهم ما يميز هذه المراكز هو وجود العلماء المتفرغين لمهامهم العاكفين عليها آناء الليل وأطراف النهار، هؤلاء الرجال لا بد من وجودهم قبل المعامل والورش، فلقد كان من وسائل شياطين الإنس في بلادنا أن يضيعوا أموال الدولة في شراء المعامل ثم يغلقوا عليها الأبواب فلا يدخلها عالم. لقد تكررت هذه المأساة أمام عيني عدة مرات، وما زالت تتكرر حتى يومنا هذا، فنشتري بمليارات الجنيهات أجهزة ونحن لم نجمع لها الرجال الذين سيستخدمونها؛ لأن الميزانية لا تسمح بمرتبات كريمة لعلماء أجلاء، وإنما تسمح فقط بالرشاوى في أيدي المتعاقدين على شراء هذه الأجهزة من الخارج.. وذلك إلا ما رحم ربك وهم قليل. 

· اقتراح هام: 

تحتاج التنمية إلى مركز لدارسات إستراتيجية يبحث في عملية الاختيار الصناعي وفقًا لمقاييس واضحة نتفق عليها، ثم يبحث في ملكية هذه الصناعة، أتكون للدولة أم لجهات استثمارية داخلية أو خارجية. ويبحث أيضا في نوعية الطاقة البشرية المطلوبة، هل هي جاهزة أم ننتظر حتى يتم تأهيلها؟ ويبحث المركز أيضا في عملية حماية هذه الصناعة من المكر الخارجي وأعوانه في الداخل. وإلى غير ذلك من الأسئلة الإستراتيجية. والسؤال: أي جهة يتبعها هذا المركز الأم؟ 

المفروض أنه في السويداء من قلب الأمن القومي وأجهزته في الدولة، ولكن إن غابت الدولة فمن عساه يقوم بهذا الواجب العظيم؟ أقول ينبغي حينئذ أن يقوم على هذا الواجب نفر من الأمة، فينشئون هذا المركز الإستراتيجي ويمولون نشاطه. صحيح أن هذا  المركز لن يستطيع إجبار أحد، وخاصة أهل الحكم، ولكن على الأقل سيقدمون للأمة النصائح الراشدة في مجال التنمية الصناعية، ويمكن أن يكون ذلك في صورة دراسات للجدوى حتى لا يقدم الناس  على طريق مجهولة يخسرون فيها أوقاتهم وأموالهم. 

صور لمنهجية العمل: 

1- نحن لسنا في مرحلة البرامج ولكننا في مرحلة الرؤى. 

2- تكتب أوراق متعددة حول الرؤى المختلفة في السياسة والاجتماع والثقافة والتنمية... إلخ. 
3- يكتب الورقة الأساسية في كل رؤية أحد العلماء المتخصصين في الموضوع. 
4- تطرح ورقة على مجموعة أكبر من المتخصصين، حيث يعقدون فيما بينهم اجتماعات متعددة، وقد يحتاجون إلى شيء من الدعم المادي لتفرغ بعضهم أو تفرغ بعض الشباب الباحثين معهم. 
5- بعد أن تنتهي كل المجموعات من كتابة كل الرؤى تجمع في كتاب. 
6- تمثل هذه الرؤى طيفًا واسعًا من الأمة بكل طوائفها، حيث المشاركون من كل الأمة. 
7- كتاب الرؤى هذا نتوجه به إلى الأمة حكامًا ومحكومين، وسيسعدنا أن يحول أي فريق هذه الرؤى إلى برنامج عمل لحكومته، فنحن لسنا طلاب حكم وإنما طلاب أن يحكم بالرؤى التي رضيت بها الأمة من أي فريق. 
الأوراق المطلوبة: 
1- ورقة في التنمية الصناعية.
2- ورقة في التنمية الزراعية. 
3- ورقة في التنمية السياحية. 
4- ورقة في التنمية السياسية. 
5- ورقة في التعليم والبحث العلمي. 
6- ورقة في التنمية الاقتصادية. 
7- ورقة في التنمية الاجتماعية. 
8- ورقة في التنمية الصحية. 
9- ورقة في تنمية العمل المدني. 
10- ورقة في تنمية العمل النقابي. 
11- ورقة في تنمية المنظمات العربية. 
12- ورقة في تنمية المنظمات الإسلامية. 
13- ورقة في التنمية الثقافية.
14- ورقة في التنمية البشرية.
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